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دور المحكم في العملیة التحكیمیة

مریم بن عبد الكریم :طالبة الدكتوراه

مسجلة دكتوراه ل م د، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر

  مــلخــص 

یخول الأطراف إمكانیة الاتفاق على القانون الذي یحكم إجراءاتھالتحكیم التجاري الدولي مرن في 
نزاع ، كما أنھ یكفل لھم السرعة والسریة التي تقتضیھا التجارة الدولیة بشكل عام أین الإجراءات و موضوع ال

.وتضمن شرطا تحكیمیا إلالا تكاد تجد عقدا من العقود الدولیة إذصار التحكیم أحد أھم ضمانات الاستثمار 

لى تنظیم العلاقة بین القضاء في جمیع مراحلھ  حرص المشرع الجزائري عإلىنظرا لحاجة التحكیم 
فیفري 25:الموافق لـ  1429صفر  18: المؤرخ في 09ــــــ08: القضاء والتحكیم  من خلال القانون رقم 

في الأحكام الخاصة بالتحكیم :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الفصل السادس :المتضمن 2008
).1059_1039(التجاري الدولي المواد من 

الكثیر من الغموض سواء كان ذلك في شخصیتھ أو دوره أو طبیعة مھمتھ أو كما أن مھمة المحكم تثیر
.مركزه القانوني

Résumé

L'arbitrage commercial international est flexible dans ses procédures et habilite les
parties à s'entendre sur la loi régissant la procédure et l'objet du différend,Il garantit
également la rapidité et la confidentialité requises par le commerce international en
général.Lorsque l'arbitrage est devenu l'une des garanties les plus importantes de
l'investissement, vous pouvez difficilement trouver un contrat de contrats
internationaux n'incluant pas une clause d'arbitrage

Compte tenu de la nécessité d'arbitrer le pouvoir judiciaire à tous les stades, le
législateur algérien a tenu à réglementer les relations entre eux par le biais de la loi n
 09Du 25 février 2008, qui contient le Code de procédure civile et administrativeـ08 °
du chapitre VI des dispositions sur l'arbitrage commercial international Articles
1039 à 1059.

La tâche de l'arbitre soulève également beaucoup d'ambiguïté, que ce soit dans son
caractère, son rôle, la nature de sa mission ou son statut juridique.
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دمةمــــقــ

یعد التحكیم من أقدم الوسائل لحل المنازعات فقد ركزا مؤتمرا لاهاي لسنوات 

فاذا .على أهمیة التحكیم في اطار تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة 1907و  1899

لتحكیم ینتمي بجمیع عناصره سواء كان ذلك من حیث المنازعات أو الإجراءات أو كان ا

القانون الواجب التطبیق الى دولة واحدة سمي تحكیما وطنیا ، وعلى العكس  لو ارتبط هذا 

التحكیم في أحد عناصره بعوامل خارجیة أو أجنبیة سمي بالتحكیم الأجنبي ، وبالرغم من أن 

یعتمد مصطلح التحكیم الأجنبي من خلال قانون الإجراءات المدنیة المشرع الجزائري لم 

، أما 1958والإداریة الا ان الإشارة الیه كانت من خلال المادة الأولى من اتفاقیة نیویورك

التحكیم الدولي حسب ما اعتمده المشرع الجزائري اعمالا للمعیار الاقتصادي حسب ما جاء 

ولیا بمفهوم هذا القانون ،التحكیم الذي یخص النزاعات یعد التحكیم د:(1039في المادة 

.)المتعلقة  بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل 

دور المحكم في العملیة التحكیمیة یعتمد بشكل أساسي على الطبیعة القانونیة لنظام 

التحكیمنظرا لاعتبار المحكم قاضیا اختاره الأطراف فهو یخضع لمجموعة من القیود 

لضوابط لضمان سریان إجراءات العملیة التحكیمیة بطریقة صحیحة،وهو ما یثیر إشكالیة وا

.هامة تتجسد فیما تكمن الطبیعة القانونیة لعمل المحكم ؟

دور المحكم في العملیة التحكیمیة ارتأینا معالجته من خلال :نظرا لأهمیة موضوع المقالحول

:النقاط التالیة 

مــــــقــــدمـــة 

المركز القانوني للمحكم  :مبحث الأولال

الطبیعة التعاقدیة لعمل المحكم:المطلب الأول

الطبیعة القضائیة لعمل المحكم  :المطلب الثاني

الطبیعة المختلطة لعمل المحكم:المطلب الثالث

الطبیعة المستقلة لعمل المحكم:المطلب الرابع

في المحكم  الشروط الواجب توافرها:المبحث الثاني

الشروط القانونیة :المطلب الأول
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الشروط الاتفاقیة:المطلب الثاني

طرق تشكیل هیئة التحكیم :المبحث الثالث

التشكیل الاتفاقي لهیئة التحكیم:المطلب الأول

تعیین المحكم بواسطة القضاء :المطلب الثاني

سلطات المحكم في خصومة التحكیم الدولي :المبحث الرابع

سلطات المحكم أثناء سیر العملیة التحكیمیة :طلب الأولالم

سلطات المحكم أثناء انتهاء  العملیة التحكیمیة :المطلب الثاني

خـــــاتـــمــة 

المركز القانوني للمحكم:المبحث الأول

سنتناول في هذا الجزء المركز القانوني للمحكم في ضوء النظریات الفقهیة المختلفة حول 

.لطبیعة القانونیة للتحكیم تحدید ا

)1(الطبیعة التعاقدیة لعمل المحكم :المطلب الأول

التحكیم وفقا لهذه النظریة یقوم على أساس الاتفاق ما بین الأطراف وتمتد حریتهم في الاتفاق 

فالتحكیم وفقا لهذه النظریة ذو طبیعة تعاقدیة ،أي یخضع لمبدأ .على اختیار المحكمین

كما أن انصار هذا الاتجاه  اختلفوا حول .فقرار المحكم یتقید بإرادة الخصوم سلطان الإرادة ،

تكییف هذا العقد ، فمنهم من كیَّف العلاقة التي تربط المحكم بالخصوم على أنها عقد مقاولة 

،على أساس أن هذا العقد یقترب من مهمة المحكم ، واتجه جانب الى تكییفها بأنها عقد 

حكم وكیل عن المحتكمین أو أحدهم ،كما كیَّفه البعض على أنه عقد وكالة بمعنى أن الم

).2(غیر مسمى لم تنظمه أحكام القانون المدني أو هو عقد ذو طبیعة خاصة 

.انَّأهم  ما یؤخذ على هذه النظریة أنها ركزت على الجانب الارادي في خصومة التحكیم 

)3(الطبیعة القضائیة لعمل المحكم :المطلب الثاني

خلافا للنظریة أعلاه فالتحكیم یعتبر طریقا قضائیا یتمتع فیه المحكم بسلطات ذاتیة ومستقلة 

للفصل فیما یطرحه الخصوم علیه من نزاع ،فهو یؤدي مهمة القضاء بین الخصوم بحكم 

).4(حاسم للنزاع یحوز حجیة الأمر المقضي 
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تساب المحكم مركز القاضي كما أن هذه النظریة تعرضت للنقد ، أنكر جانب من الفقه اك

،فالمحكم لا یستند الى ما یدعم القاضي من حصانة ودوام واستقرار،فالتحكیم یتمیز بأنه أداة 

خصوصیة للفصل في النزاع تتشكل في كل حالة على حدى حسب المقتضیات الخاصة 

عامة للنزاع ،أما القضاء هو طریق عام لحمایة الحقوق والمراكز القانونیة،وتحكمه قواعد 

.ومجردة 

رأینا فیما سبق موقف كل من النظریة التعاقدیة والقضائیة وأسانیدهم في دعم نظریاتهم 

لمركز المحكم القانوني والنقد الموجه لكل من النظریتین ، سننتقل الى نقطة أخرى لمعرفة ما 

.یراه الفقه الآخر الذي یعطي المحكم مركزا وسطا بین النظریات السابقة 

)5(الطبیعة المختلطة لعمل المحكم :مطلب الثالث ال

الصفة التعاقدیة والصفة القضائیة :یرى أصحاب هذا الاتجاه أن التحكیم له صفتان 

لتدخل السلطة القضائیة ، وذلك بأن قرارات هذا النوع من التحكیم تعد بمثابة الحكم القضائي 

.)6(عندما تخضع للتنفیذ لقواعد التنفیذ القضائیة 

هذه النظریة لم تسلم من النقد كذلك ، كونها اختارت أیسر الحلول وذلك بالجمع بین 

.النظریتینالتعاقدیة والقضائیة وربطت ربطا خاطئا بین حجیة أحكام التحكیم وقوتها التنفیذیة 

وینتهي منتقدوا هذه النظریة الى ان التحكیم لیس نظاما مختلطا ، وانما هو نظام مستقل 

.ي وظیفته وطبیعته، وغایته ،وبنائه الداخلي عن القضاء مختلف ف

)7(الطبیعة المستقلة لعمل المحكم :المطلب الرابع 

یرى أنصار هذه النظریة أن نظام التحكیم له طبیعته الخاصة ،وذاتیته المستقلة التي 

).8(تختلف عن العقود ،وعن أحكام القضاء العام  في الدولة

یل متحرر من العناصر التعاقدیة أو القضائیة مما یكفل السرعة الضروریة فالتحكیم نظام أص

في نظر القضایا ، وأن اتفاق التحكیم لا یعتبر عقدا مدنیا ، لأن العقد المدني لا یرتب بذاته 

آثارا إجرائیة ، كما أن اتفاق التحكیم لا یدخل في مجال الإجراءات طالما أن التحكیم خارج 

لة ، كذلك تختلف عدالة التحكیم عن القضاء لأن عدالة التحكیم اختصاص قضاء الدو 

.طبیعیة سبقت ظهورها قضاء الدولة 
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هذه أیضا لم تسلم من النقد على أساس أن التحكیم یقدم عدالة خاصة تختلف عن 

القضاء،حیث أنه لا یمكن الوصول لطبیعة التحكیم من خلال الأثر الذي یرتبه ، وانما من 

.الذي ینتهي الیه خلال الأصل

فان كان الأصل مبدأ سلطان الإرادة فالطبیعة عقدیة ، أما اذا كان الأصل هو سلطان 

القضاء كانت الطبیعة قضائیة ،أما اذا كانت غیر ذلك فإننا نكون أمام طبیعة مستقلة یجب 

.تأصیلها الأمر الذي لم تفعله  تلك النظریة 

أولها :مقدمة تجمع على أن التحكیم یمر بأربع مراحلمما تقدم النظریات الأربعة ال

.اتفاق ،وأوسطها  اجراء ،وآخرها حكم ملزم 

كما أن المشرع الجزائري قد اعترف بنظام التحكیم،ونظم قضائه كتنظیم القضاء العام 

فیأخذ المحكم مركزا یتشابه لحد ما مع مركز القاضي القانوني ، مما یتوجب على .في الدولة

لأطراف احترامه وتنفیذ حكمه اذا صدر صحیحا ، وتوافرت في محكمهم الذي ارتضوه ا

.صفات القاضي المستقل والنزیه ، وكافة الشروط الأخرى الواجب توافرها في المحكم 

الشروط الواجب توافرها في المحكم  :المبحث الثاني 

في الخصومة القائمة بینهم المحكم هو شخص یتمتع بثقة الخصوم الذین أولوه عنایة الفصل 

، اذ یجب أن تتوافر فیه جملة من الشروط حتى یكون مؤهلا لإدارة العملیة التحكیمیة ،فهناك 

شروط اتفق الفقه ومراكز التحكیم على وجوب توافرها في المحكم ،وهناك شروط مختلف فیها 

.متروكة لتقدیر الطرفین 

)الوجوبیة(الشروط القانونیة :المطلب الأول 

اشترط القانون في المحكم عدة شروط قبل اعتلائه منصة التحكیم  وتتمثل هذه 

:الشروط في 

:تمتع المحكم بالأهلیة المدنیة : أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنَّهُ 1014نص المشرع الجزائري  في المادة 

).متعا بحقوقه المدنیة لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي ،اذا كان مت:(
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كما أنه یشترط في المحكم أن تكون أهلیته سلیمة ، فلا یعتریه عیب عقلي ، أو نفسي أو 

جسدي ، ویقدر سن الرشد في القانون الجزائري تسعة عشر سنة كاملة وهذا ما نصت علیه 

.من القانون المدني40المادة 

:الحیاد والاستقلالیة:ثانیا

م واستقلاله من الضمانات الأساسیة في التقاضي ،فهما شرطان لمباشرة یعد حیاد المحك

العملیة التحكیمیة أیا كان القائم بها قاضیا أو محكما ، كما یعتبران ركیزتان أساسیتان لنجاح 

.المحكم في مهمته

1015كما ان المشرع الجزائري جعل على عاتق المحكم التزام وهذا ما نصت علیه المادة 

ذا علم المحكم بأنه قابل للرد ،یخبر الأطراف بذلك ،ولا یجوز له القیام بالمهمة الا ا(   2/

).9)(بعد موافقتهم

وبذلك جعل المشرع الجزائري من الاستقلالیة أحد الأسباب التي تسمح لأطراف التحكیم طلب 

1016من المادة 3رد المحكم الذي تحوم حوله شبهة عدم الاستقلال حیث نص في الفقرة 

عندما تتبین من الظروف الشبه المشروعة في استقلالیته،لا سیما بسبب وجود :(على أنه 

).10)(مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

الشروط الاتفاقیة:المطلب الثاني 

ازیة واعمالها مقید الشروط الاتفاقیة حتى وان نص علیها القانون الا أنها تأتي بصیغة جو 

:ومن هذه الشروط .بعدم اتفاق الأطراف على مخالفتها ، كونها غیر متعلقة بالنظام العام 

:جنس المحكم وجنسیته  :أولا 

التشریعات تركت للأطراف الحریة الكاملة في تحدید جنس ، أو جنسیة المحكم ،وذلك تأكیدا 

.حكیم عن القضاءلمبدأ سلطان الإرادة التي یتمیز بها نظام الت

:خبرة وكفاءة المحكم :ثانیا 

من الخیارات المتروكة للأطراف إمكانیة اتفاقهم على اشتراط الخبرة والكفاءة في المحكم الذي 

.سوف یختارونه للقیام بإدارة العملیة التحكیمیة 

طرق تشكیل هیئة التحكیم  :المبحث الثالث 
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هذا تجسیدا للطابع الاتفاقي للتحكیم خصوصا في الأصلأن یقوم الأطراف بتعیین المحكمین و 

التحكیم الحر ، كما یمكن لهم اللجوء الى أحد مؤسسات التحكیم الدائمة مما یستوجب احترام 

لوائح هذه المراكز في موضوع تشكیل هیئة التحكیم، كما یمكن للقضاء التدخل لمساعدة 

تعیین محكمه أو اختلافهما حول الأطراف في تشكیل هیئة التحكیم عند تقاعس أحدهما عن 

:تعیین المحكم الراجح، وعلیه سنتعرض لمختلف طرق تشكیل هیئة التحكیم وفقا لما یلي 

التشكیل الاتفاقي لهیئة التحكیم :المطلب الأول 

:یحكم تعیین المحكم وتشكیل هیئة التحكیم مبدأین أساسیین 

لأول في اختیار الهیئة، فاذا اتفق أن تكون إرادة الخصوم هي المرجع ا:المبدأ الأول 

.الأطراف على طریقة اختیار المحكمین ،فانه یجب الالتزام بما ثم الاتفاق علیه 

مراعاة المساواة بین طرفي النزاع من حیث اختیار المحكمین،فلا یكون :المبدأ الثاني 

یع المحكمین لأحدهما أفضلیة عن الآخر، بمعنى أنه لا یجوز أن یسند لأحدهما اختیار جم

.دون الآخر 

والتشكیل الاتفاقي لهیئة التحكیم یكون اما عن طریق التحكیم الحر،و بطریق التحكیم 

).11(المؤسساتي

اختیار المحكم في التحكیم الحر:أولا 

(على أنه 1041نص المشرع الجزائري في المادة  یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع الى :

كم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أو نظام التحكیم تعیین المح

).12.....)(استبدالهم 

وهذا یعد تجسیدا للطابع الاتفاقي الذي یقوم علیه نظام التحكیم ، حیث جعل إرادة الأطراف 

في مركز ارادي فیما یتعلق بالعملیة التحكیمیة ، كما أعطاهم الحق في اللجوء الى احد 

حكیم الدائمة لتشكیل محكمة التحكیم ،وأعطى الأطراف لاتفاق التحكیم الهیئات ومراكز الت

الحریة الكاملة في وضع الشروط الواجب توافرها في المحكم حتى توكل الیه مهمة الفصل 

.في النزاع 

على أنه 1017نص المشرع الجزائري في المادة :ــــــــ قاعدة العدد الوتري للمحكمین 

).13)(من محكم واحد أو عدة محكمین بعدد فردي تتشكل محكمة التحكیم :(



مریم بن عبد الكریم، الدكتوراهطالبةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور المحكم في العملیة التحكیمیة

- 311 -

نص المشرع الجزائري في المادة  :ــــــــ اتفاق الأطراف حول كیفیة اختیار المحكم

:على أنه1008/2

یجب أن یتضمنشرط التحكیم ، تحت طائلة البطلان ، تعیین المحكم أو المحكمین ،أو (

).تحدید كیفیة تعیینهم 

ائري أن یتضمن اتفاق التحكیم مشارطة التحكیم،أسماء المحكمین، أو كما اشترط المشرع الجز 

).14(كیفیة تعیینهم 

المشرع الجزائري لم ینص :ــــــــ مراعاة مبدأ المساواة بین الأطراف في اختیار المحكمین

صراحة على مبدأ المساواةبین الأطراف في تشكیل هیئة التحكیم ،فمرجع ذلك أن مبدأ 

من المبادئ الأساسیة في التقاضي ، مما یعني أنه یجب اعماله عند تشكیل المساواة  یعد 

محكمة التحكیم ، والا كان حكم التحكیم عرضة للبطلان لتعلق مبدأ المساواة كباقي مبادئ 

.التقاضي الأساسیة بالنظام العام 

)15(تشكیل هیئة التحكیم في التحكیم المؤسساتي:ثانیا 

 تقوم بنفسها بدور المحكم ،وانما یقتصر دورها على تنظیم هذه المراكز التحكیمیة لا

الإجراءات الخاصة بالتحكیم ، وقد تخضع العملیة التحكیمیة برمتها بقواعد المركز،أو تخضع 

.له بعض مراحلهاوهذا مرتبط بإرادة الأطراف 

تفاقیة اذا عینت ا:(على أنه 1014المادة )16(نص المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة 

).التحكیم شخصا معنویا تولى هذا الأخیر تعیین عضوا أو أكثر من أعضائه بصفة محكم 

تعیین المحكم بواسطة القضاء:المطلب الثاني 

(على أنه 1041نظم المشرع الجزائري  هذا التدخل من خلال المادة  في حالة غیاب :

تبدالهم ، یجوز للطرف الذي التعیین وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو اس

:یهمه التعجیل القیام بما یأتي 

ــــــ رفع الأمر الى رئیس المحكمة الي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم ،اذا كان التحكیم 

.یجرى في الجزائر

ــــــ رفع الأمر الى رئیس محكمة الجزائر، اذا كان التحكیم یجرى في الخارج واختار الأطراف 

)17).(د الإجراءات المعمول بها في الجزائر تطبیق قواع
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من خلال النص فان المشرع سمح للطرف الذي یهمه التعجیل بان یطلب المساعدة 

من القاضي الوطني ،وهذا الأخیر لا یمكنه التدخل والتصدي الا في حالة ثبوت عدم قیام 

طریقة لتعیینهم ضمن الأطراف بتعیین المحكمین بسبب عدم اتفاقهم أو بسبب عدم وجود 

اتفاقیة التحكیم أو شرط التحكیم ،أو عدم وجود طریقة لتعیین المحكمین ضمن النظام 

.القانوني لهیئة التحكیم التي اتفق الأطراف على اللجوء الیها

سلطات المحكم في خصومة التحكیم الدولي :المبحث الرابع 

التي تضیق وتتسع حسب اتفاق سنتناول في هذه الجزئیة  السلطات المخولة للمحكم 

  .الأطراف 

سلطات المحكم أثناء سیر العملیة التحكیمیة :المطلب الأول 

:تحدد سلطة المحكم بموجب عاملین رئیسیین وهما

.اتفاق التحكیم والقانون  

فاتفاق التحكیم قد یحد من سلطات المحكم ، أو العكس ، وعلى المحكم قبل القیام بمباشرة 

.یتحقق من السلطة المخولة الیه بمقتضى عقد التحكیممهمته أن

وتتضمن مشارطة التحكیم القواعد التي اتفقت الأطراف المعنیة تطبیقها على النزاع القائم 

وفي الوقت نفسه هناك سلطات منحها القانون للمحكم لتنظیم وتسییر مهمته ، )18(بینهما 

:وهو ما سنتناوله في النقاط التالیة 

سلطات المحكم في تحدید القواعد التي تحكم  سیر إجراءات التحكیم  :أولا 

المتفق على عرضه علیهم ، لا یملك المحكم أو المحكمون سلطة الحكم الا في النزاع

وقد أعطى المشرع للأطراف المحتكمة  سلطة تخویل المحكم بعض السلطات ، بحیث لا 

یجوز ممارستها الا اذا اتفق الخصوم على ذلك ، حیث یتمتع المحكم بسلطات إجرائیة واسعة 

وذلك في في مختلف مراحل الخصومة تبدأ باختیار الأشكال الإجرائیة التي یتقرر اتباعها ، 

بدء الإجراءات لحسم النزاع ، وسلطات إجرائیة تتعلق بالسلطة الفعلیة التي یمارسها أثناء 

.سیر الإجراءات 

ـــــــــ سلطة المحكم  في التنظیم الاجرائي للخصومة ــ قبل السیر في الإجراءات ــ
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به من هو عمل من صمیم اختصاص المحكم  یقوم :البت في وجود اتفاق التحكیم وصحته.1

تلقاء نفسه، أو حالة ما اذا دفع أحد الخصوم بعدم وجود اتفاق التحكیم ،فیقوم المحكم 

بتفحص العرض المقدم من الأطراف المتنازعة باختیاره لیفصل بینهم عن طریق التحكیم 

.فیقرر المحكم ، ویحدد ما اذا كان هناك شرط تحكیمي أم لا 

التحكیم هو اتفاق الأطراف على مكان التحكیم الأصل في اختیار:اختیار مكان التحكیم.2

بتحدیده ضمن عقد التحكیم أو في اتفاق لاحق ، ویلتزم المحكم بذلك المكان المتفق علیه 

بین الأطراف المتخاصمة ، لكن اذا خلا اتفاق التحكیم من تحدید مكان التحكیم أو لم تتفق 

جدر الإشارة الى أن المشرع الأطراف علیه ، كان ذلك من اختصاص هیئة التحكیم ،وت

.الجزائري لم یتعرض لمسألة مكان التحكیم 

یتولى المحكم أو هیئة التحكیم تحدید اللغة التي یجرى بها التحكیم ،وذلك :تحدید لغة التحكیم.3

في حالة عدم اتفاق الأطراف على تحدید لغة التحكیم، أما اذا اتفقوا فان المحكم یلتزم بلغة 

 .الأطراف

ــ سلطة المحكم الاجرائیةأثناء سیر الخصومة التحكیمیة ـــــــ

یمارس المحكم سلطات موضوعیة أثناء سیر الإجراءات ، فیتحقق باعتباره قاضي النزاع من 

تتابع سیر الإجراءات في المواعید المحددة لاجرائها ، ولا تخضع هیئة التحكیم الا للقواعد 

ثل هذا الاتفاق ،تختار الهیئة القواعد والإجراءات التي اتفق علیها الأطراف فاذا لم یوجد م

:وسلطة المحكم الإجرائیة تظهر على النحو التالي .الملائمة تبعا لطبیعة النزاع

مبدأ الاختصاص (سلطة المحكم في التأكد من ثبوت اختصاصه بالفصل في النزاع .1

COMPETENCEالاختصاص  DE LA COMPETENCE)(19:( هیئة التحكیم هي

.ي تختص بالنظر فیما اذا كانت مختصة بالنزاع المعروض علیها أم لا الت

لا یملك ):20(سلطة المحكم في اختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم.2

المحكم في نطاق خصومة التحكیم الا الفصل في موضوع النزاع وفق القانون المتفق علیه 

غیر التي اختارها الأطراف ، وقد جاء في القانون بین أطرافه كما لا یملك تطبیق إجراءات

النموذجي للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة في الفصل 

:في فقرتها الأولى والثانیة  مایلي 19الخامس منه في المادة 

راءات التي یتعین على ـــ مع مراعاة أحكام هذا القانون یكون للطرفین حریة الاتفاق على الإج

.هیئة التحكیم اتباعها لدى السیر في التحكیم 
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ــــ فان لم یكن ثمة مثل هذا الاتفاق كان لهیئة التحكیم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تسیر 

في التحكیم بالكیفیة التي تراها مناسبة وتشمل السلطة المخولة لهیئة التحكیم سلطة قبول 

.ة وصلتها بالموضوع وجداولها وأهمیتهاجواز الأدلة المقدم

سلطات المحكم في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع :ثانیا 

المعیار الذي بواسطته یمكن تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع الخصومة هو 

بین الأطراف ، المعیار الموضوعي ، والأصل في تحدید القانون الواجب التطبیق هو اتفاق

لكن قد یختلف الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق ، أو عدم الاتفاق على القانون 

الواجب التطبیق أین یلجأ المحكم الى اتخاذ قواعد لیطبقها على النزاع المعروض علیه منها 

:

التي یجري هو قانون الدولة):محل العقد أو محل تنفیذ العقد (اختیار قانون دولة معینة .1

فیها التحكیم أو قانون الدولة التي جرت فیها وقائع النزاع ، أو أي قواعد قانونیة نافذة في 

.دولة أخرى

یلجأ المحكم الدولي الى تطبیق عادات :تطبیق هیئة التحكیم لأعراف التجارة الدولیة .2

وع النزاع سواء وأعراف التجارة الدولیة حتى یتبین له استحالة تطبیق قانون معین على موض

.بسبب نقص في العقد أو بسبب تناقض وتعارض موقف أطراف الخصومة 

ان تخویل المحكم اجراء تسویة للنزاع یحرره :تطبیق هیئة التحكیم لقواعد العدالة والانصاف.3

من التقید بأي نصوص تشریعیة أو أي قواعد قانونیة أیا كان مصدرها، لیجد المحكم نوعا 

ع المعروض علیه، فهو یقوم بعمل بحریة طالما انه حقق مبدأ المساواة، من التسویة للنزا

.وأتاح للأطراف ابداء أوجه دفاعهم 

):21(سلطات المحكم فیما یتعلق بإصدار التدابیر الوقتیة والتحفظیة :ثالثا

هي عبارة عن حمایة بدیلة تحل مؤقتا محل الحمایة القضائیة والتنفیذیة :التدابیر الوقتیة 

العادیة فهدف هذه الأوامر هو منح حمایة قضائیة تصدر في شكل أحكام تحوز حجیة الأمر 

.المقضي به

الحجز التحفظي الذي یهدف :أما التدابیر التحفظیة فتهدف لضمان الحق المستقبلي مثل 

.للمحافظة على أموال المدین 

)22(سلطات المحكم فیما یتعلق بإصدار أدلة الاثبات :رابعا
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یر هیئة التحكیم وفقا لما تحدده إرادة الأطراف ، فاذا ثم الاتفاق على اخضاع التحكیم تد

لقانون معین فیما یتعلق بقواعد الاثبات تعین مراعاة أحكام هذا القانون ، واذا ترك الاختیار 

ة للهیئة فلها أن تختار قانونا معینا أو تضع قواعد یتم الاتفاق علیها من الأطراف لتنظیم كیفی

ومن قواعد الاثبات ما یتعلق بالإجراءات ولا یتعلق بالموضوع .الاثبات وما لا یقبل من أدلة 

:منها .

أعطى المشرع الجزائري لهیئة التحكیم إمكانیة طلب :الزام الأطراف بتقدیم المستندات.1

).23(مساعدة القضاء في تقدیم الأدلة

یق الخطوط عندما ینكر أحد للمحكم الاختصاص في تحق:مضاهاة الخطوط والتزویر.2

الخصوم نسبة أحد المستندات الیه ، أو التوقیع على أحد المستندات ،أو یدعي أن المحرر 

)24(مزور من الأصل 

لهیئة التحكیم الانتقال لمعاینة محل النزاع كأن تقوم بنفسها بمعاینة البضائع،أو :لمعاینةا.3

.الأموال أو غیرها من الأشیاء المتعلقة بالنزاع

ــ ):25(سماع الشهود.4 الشهادة هي قیام شخص من غیر أطراف الخصومة ـــ بعد أداء الیمین ـ

وللمحكم .بالإدلاء في مجلس القضاء بما یعرفه شخصیاحول حقیقة تصلح محلا للإثبات 

سلطة استجواب الشهود وله سلطة تقدیریة في عدم الأخذ بشهاداتهم كلها ، أو بعضها في 

محتكمین ،اذا رأى أن ما توفر لدیه من أدلة اثبات كافیة لاصدار الحكم حالة عدم اتفاق ال

.على أن یبدي مبررات مقبولة للرفض

یمكن أن یعهد الخبیر بأیة مهمة أو حسابیة ، أو هندسیة ،وللهیئة :)26(الاستعانة بالخبراء.5

م مبدأ أن تستعین بخبیر قانوني ویباشر الخبیر مهمته بحضور الأطراف ، وعلیه أن یحتر 

.المساواة وحقوق الدفاع 

سلطات المحكم أثناء انتهاء  العملیة التحكیمیة :لمطلب الثاني ا       

تنتهي مهمة المحكم بإصدار حكم منهي للخصومة في النزاع محل التحكیم ،وهذا ما نص 

(التي تنص على أنه 1030علیه المشرع الجزائري في المادة  یتخلى المحكم عن النزاع :

).جرد الفصل فیهبم

وهناك استثناءات ترد على مسألة استنفاذ هیئة التحكیم لولایتها وفق ما نص علیه المشرع 

:الجزائري
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ویقصد بتفسیر الحكم توضیح ما قد یكتنف ):26(سلطة المحكم في تفسیر حكم التحكیم .1

الحكم من غموض ، حیث یقوم المحكم بتوضیح حقیقة ، اذا شاب منطوق الحكم غموض 

.أو ابهام من شأنه أن یجعل الحقیقة المقصود منها مثارا للبس والاختلاف 

یصدر حكم التحكیم في شكل مكتوب :)27(سلطة المحكم في تصحیح حكم التحكیم .2

واحتمال انطوائه على أخطاء مادیة كالخطأ في أسماء الخصوم أو الخطأ الحسابي ، فتمتد 

كیم ، ویجب أن تكون الأخطاء المادیة مهمة هیئة التحكیم لتشمل تصحیح حكم التح

المطلوب تصحیحها واردة في طلبات التحكیم أو مذكرات ،أو تقاریر الخبراء أو محاضر 

الجلسات ، ویتم التصحیح خلال الثلاثین یوما التالیة لصدور الحكم ویمكن للمحكم مد 

.باتفاق الأطراف المیعاد اذا رأى ضرورة لذلك واذا انقضت تلك المدة فلا یمكن مدها الا 

یقصد بسلطة المحكم ).:28(سلطة المحكم في اصدار حكم إضافي في الطلبات التي أغفلها.3

في اصدار حكم إضافي في الطلبات التي أغفلها ، استكمال هیئة التحكیم الفصل في 

المسائل المعروضة علیها أثناء النزاع ، الا أنها عند الفصل في النزاع لم تتعرض لها في 

بالفصل فیها ، مما یترتب على المحكم أو هیئة التحكیم اصدار حكم تكمیلي یشمل حكمها

.ما أغفله من مسائل في حكم التحكیم الأصلي

خـــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــمـــــــــــــــة

خصومة التحكیم  قوامها الرئیس المحكم ، وبقدر كفاءة المحكم تكون سلامة التحكیم 

راءاته فالمحكم یستمد سلطاته من إرادة أطراف اتفاق التحكیم ، ومن إرادة المشرع الذي واج

أجاز له ممارسة مهمة التحكیم ، ومنحه سلطة اصدار الحكم ، ومما لا  شك فیه أن النشأة 

الاتفاقیة لسلطة المحكم تقید المحكم وتحد دوره في خصومة التحكیم، ومن ناحیة أخرى 

لقضائیة لمهمة المحكم أعطاه المشرع بعض السلطات التي تمكنه من وبموجب الطبیعة ا

.القیام بالعملیة التحكیمیة في النزاع محل التحكیم 

.وعلیه من خلال الدراسة توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات 

:أولاــــ النتائج

ید المركز القانوني أدى  اختلاف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للمحكم الى صعوبة تحد.1

.الذي یتمتع به المحكم وطبیعة الدور الذي یقوم به
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بالرغم من تنظیم المشرع الجزائري كیفیة اختیار المحكم أو المحكمین تنظیما تفصیلیا الا أننا .2

نجد أن هذا التنظیم یأخذ الطابع الارشادي في مواضع عدیدة والذي لا یلائم طبیعة المحكم 

.همة المحكم وممارسته لها، ولم ینظم أبعاد م

.التحكیم قضاء خاص یلعب فیه مبدأ سلطان الإرادة دور مهم .3

قید المشرع الجزائري كمعظم تشریعات التحكیم من یعتلي منصة التحكیم ببعض الشروط .4

.حتى نخلص الى حكم عادل 

اتق حیاد المحكم ضرورة لنجاح التحكیم الداخلي والدولي على حد سواء وهو التزام على ع.5

المحكم 

اعمال مبدأ الوتریة عند تشكیل الهیئة التحكیمیة یعتبر أساسا لتفعیل میزة التحكیم ،والتي من .6

.أهمها السرعة في عملیة الفصل في الخصومة التحكیمیة 

تأكید المشرع الجزائري وحرصه على تدعیم النظام المؤسساتي وصحة الالتجاء الیه كنظام .7

.لمنازعات التي یوجد بشأنها اتفاق التحكیم قانوني معترفا به لتسویة ا

القاضي الوطني بتدخله في تعیین المحكم یلعب دور القاضي المساعد ، وهذا مفهوم جدید .8

.لوظیفة القاضي الوطني إزاء خصومة التحكیم 

المشرع الجزائري كغیره من الأنظمة خول المحتكمین الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها .9

.هیئة التحكیم

تلعب إرادة الأطراف دور هام في تحدید سلطات المحكم حتى لا یتعسف المحكم في تحدیده .10

.لهذه السلطات 

:ثانیاــــ التوصیات 

على اطراف الخصومة القیام بتحدید أهم المسائل التي تحكم سیر العملیة التحكیمیة كتحدید .1

للمحكم  حتى لا تطبق هیئة القانون الواجب التطبیق على النزاع وعدم ترك أمر تحدیده 

.التحكیم قانون یتعارض وتوقعاتهم 

.عدم ترك الحریة المطلقة  و مبدأ سلطان الإرادة في تسییر العملیة التحكیمیة .2

.وضع نظام دقیق ینظم ویحدد أهم السلطات التي یتمتع بها المحكم أثناء قیامه بدوره.3

.كفاءتهم لهذا النوع من القضاءانشاء مؤسسات ومراكز تقوم بتدریب المحكمین وضمان.4
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وضع حملات تحسیسیة للتعریف بهذا النوع من القضاء الخاص ، لما له من أهمیة في .5

المعاملات التجاریة والحیاة الاقتصادیة والمعاملات المالیة ، فضلا عن السمات التي یتمتع 

.بها وهي سرعة الفصل في المنازعات على عكس القضاء العادي 

  :شالــــھوام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیصل عبد الحافظ الشوابكة ،محمد خلف بني سلامة ، الطبیعة القانونیة للتحكیم ،مجلة دفاتر السیاسة :مقال .1

.17، ص 2015، 12والقانون ،جامعة ورقلة ، العدد 

أیدت فیه الصفة التعاقدیة للتحكیم 1812أخذت محكمة النقض الفرنسیة بهذا الاتجاه في حكمها الصادر عام .2

.برمته منذ ابرام وثیقة التحكیم الى صدور القرار 

2003محمود السید عمر التحیوي ، الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم ، الطبعة الأولى ،منشأة المعارف مصر ، .3

.50،ص 

.ان أسندت مهمة المحكم في وجودها لاتفاق التحكیمو .4

.18فیصل عبد الحافظ الشوابكة ،محمد خلف بني سلامة، المرجع السابق ، ص :مقال .5

.یبدأ باتفاق ثم ینتهي بقضاء حكم المحكم .6

.60محمود السید عمر التحیوي،المرجع السابق ، ص .7

بر بمثابة وكالة أو صلح أو خبرة ، وانما هو عقد له ذاتیته أن التحكیم لا یعت:(یقول الدكتور أحمد أبو الوفاء .8

المستقلة تماما عن سائر العقود المتقدمة ، ویختلف عنها من ناحیة أركانه وانعقاده وآثاره على الخصوم جمیعا 

، وهم لا یملكون التدخل في عمله ، وقد یحكم على أحد طرفي الخصومة بكل ما طلبه الآخر ، ولهذا یختلف 

).م الاختلاف  عن الوكیل والخبیر والمصالحتما

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  جریدة 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:قانون رقم .9

.21رسمیة رقم 

.، المرجع نفسه 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:قانون رقم .10

تفاق الى تسویة النزاع عن طریق تحكیم مؤسسة تحكیمیة أساس التفرقة هو اتفاق التحكیم ذاته فحیث یشیر الا.11

ما ، نكون أمام تحكیم مؤسسي والا كان التحكیم حرا ، فمعیار التفرقة هو شكلي من حیث وجود مثل تلك 

.الإشارة أو عدم وجودها في اتفاق التحكیم 

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:قانون رقم .12

ع الجزائري للأطراف المتخاصمة مكنة الاتفاق على اختیار محكم واحد ، أو أكثر بشرط أن یكون أعطى المشر .13

.العدد وترا 

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:قانون رقم .14

التحكیم المؤسسي هو منح المتخاصمین مهمة الفصل في النزاع الى مراكز التحكیم ، كمركز لاهاي ،أو غرفة .15

التجارة الدولیة بباریس ،أو محكمة التحكیم لندن ،أو مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي ، او غیرها 
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معوض عبد التواب ، المستحدث في التحكیم التجاري الدولي ، الطبعة :أنظر .من مراكز التحكیم الدائمة

 .دها وما بع205، ص ص 1997الأولى ،دار الفكر الجامعي ، مصر ، 

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:قانون رقم .16

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:قانون رقم .17

.103، ص2005أحمد بلقاسم ، التحكیم الدولي ، الطبعة الأولى،دار هومه، الجزائر، .18

.، المرجع السابق 2008یفري ف 25: المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1044المادة .19

للمزید أنظر مقال، المرجع السابق ،2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1043المادة .20

،العدد الثاني ، مجلة جامعة دمشق للعلوم 24فؤاد دیب،المحكم الدولي ونظم تنازع القوانین الوطنیة ،المجلد :

.وما بعدها 40، ص 2008الاقتصادیة والقانونیة ،

،لزهر بن سعید ،كرم .، المرجع السابق2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1046المادة .21

محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقوانین المقارنة ، الطبعة 

.202،ص 2010توزیع ، الجزائر ،الأولى ، دار هومه للطباعة والنشر وال

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1047المادة .22

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1048المادة .23

السابق، المرجع 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1021المادة .24

، المرجع السابق،لزهر بن سعید ، كرم 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1048المادة .25

.وما بعدها 187محمد زیدان النجار، المرجع السابق ، ص 

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:من القانون رقم 1030المادة .26

.، المرجع السابق 2008فیفري 25:المؤرخ في  09ــ08:ن رقم من القانو 1030/2المادة .27

ــــــــــــــــــ، المرجع السابق،.28 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ لزهر بن سعید ، كرم محمد زیدان النجار، المرجع السابق ، ص ـــــــــــــــــــــــ
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